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بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الذي دخل حیز التنفیذ 

أنشئت المحكمة الجنائیة الدولیة كهیئة دولیة لمحاكمة ، 2002جویلیة  01:بتاریخ

الرئیسي في لاهاي  هامقر  التي یكون، 1رائم الدولیةالأشخاص المتهمین بارتكاب الج

 كما منحها ،أو في أي مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا) الدولة المضیفة(بهولندا 

هلیة اللازمة لممارسة وظائفها الأالشخصیة القانونیة الدولیة و  نظامها الأساسي

سواء  بعة أمامهانظم الإجراءات المت بالتالي فإن هذا النظامو ، 2تحقیق مقاصدهاو 

إجراءات  سیر هیاكل المحكمة الجنائیة الدولیة أول و إجراءات عمفیما یخص 

المنوط بها و ) إلى المحكمة الجنائیة الدولیةإحالة الدعوى الجنائیة (الإحالة الإدعاء و 

هذا ما الطرف  و غیر و لمجلس الأمن أو للدولة الطرف وكذا الدولة للمدعى العام أ

للإجراءات التي یتبعها المدعى العام في  ن التفصیل بحیث سنتطرقسنتناوله بنوع م

للجهات المخول لها إحالة الدعوى أمام المحكمة ثم التطرق  مبحث أولفي  المتابعة

    .مبحث ثانفي 

  

  

 

                                      
  .228ص،  2012،  1، طعمان ،دار الرایة ،القضاء الدولي الجنائي ،هشام محمد فریجة)  1(

ة الدولیة والمحاكمات السابقة النظام الأساسي للمحكمة الجنائی<المحكمة الجنائیة الدولیة  ،فهمي خالد مصطفى)  2(

  .162 161 ص،  2011، الإسكندریة ،دار الفكر العربي ،> الجرائم التي تختص المحكمة بنظرهاو 



 - 8 - 

   العام في المتابعة الإجراءات التي یتبعها المدعي: المبحث الأول

تتمتع بشخصیة قانونیة دولیة  كما سبق القول أن المحكمة الجنائیة الدولیة

وظیفیة لأغراض تحقیق مقاصدها لكنها لا تستطیع تحقیق هذه الأخیرة إلا بتشكیلة 

هیئة (قاضیا موزعین على أجهزتها القضائیة ) 18(حیث تتشكل من  ،1خاصة

مكتب (الإداریة و ) الإبتدائیة، الشعبة التمهیدیةشعبة الإستئناف، الشعبة  الرئاسة،

فإنه قبل الدخول في الإجراءات التي بالتالي و ، )م، قلم كتاب المحكمةالمدعي العا

على یتبعها المدعي العام في المتابعة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة وجب التعرف 

دوره في و الذي یعتبر من الأجهزة الإداریة للمحكمة  مكتب المدعي العامتشكیل 

الواردة على مباشرة الدعوى و  ودالقیثم نتطرق إلى  مطلب أولفي تحریك الدعوى 

  .مطلب ثانفي  نماذج تحریك المدعي لها

  و دوره في تحریك الدعوى  العام مكتب المدعيتشكیل : المطلب الأول

یعتبر جهاز الإدعاء العام من بین الأجهزة التي لا یمكن الاستغناء عنها في أي 

، لذا یقتضي عرض 2محكمة جنائیة نظرا للدور الذي یساهم فیه لتحریك الدعوى

فرع  تحریك الدعوى في في دورهإضافة إلى  فرع أولفي  تشكیل مكتب المدعي العام

  .ثان

                                      
  .69ص ، 2014 ،دار الثقافة ،ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة  ،نجوى یونس سدیرة)  1(

بسكرة،  محمد خیضر،  مذكرة لنیل شھادة الماستر، جامعة ،النظام القانوني للمحكمة الجنائیة الدولیة  ،ركبة شروق)  2(

  .5، ص2015-2014سنة 



 - 9 - 

  العام  تشكیل مكتب المدعي: الفرع الأول

 یتكون جهاز الإدعاء العام من مدع عام یترأسه إضافة إلى نواب للمدعى العام

یعمل بصفة مستقلة و  ،1مجموعة من الموظفین یشكلون بدورهم مكتبا للإدعاء العامو 

ي بحیث یتمتع المدع ،2بوصفه جهازا منفصلا عن أجهزة المحكمة الجنائیة الدولیة

تنظیمه سواء من حیث الموظفین أو المرافق أو موارد العام بسلطة كاملة في إدارته و 

لا العمل بهذه ة و المكتب كما لا یجوز لأعضائه تلقي أیة تعلیمات من مصادر خارجی

  .3التعلیمات

ینتخب المدعي العام بالاقتراع السري بالأغلبیة المطلقة لأعضاء جمعیة الدول 

وینتخب نوابه بنفس الطریقة من قائمة المرشحین مقدمة من المدعي  ،الأطراف

وابه ممن یتمتعون بأخلاق رفیعة وكفاءة عالیة نبحیث یكون هذا الأخیر و  ،4العام

أو المحاكمة بالقضایا الجنائیة وعلى  تتوفر لدیهم خبرة عملیة في مجال الإدعاءو 

كما تكون  ،طلاقة بلغة واحدة على الأقل من لغات العمل بالمحكمةمعرفة ممتازة و 

                                      
  .87ص،  1،2008ط ،الحامددار  ،لمحكمة الجنائیة الدولیةل القضائيالنظام  ،براء منذر كمال عبد اللطیف)  1(

  .234ص، المرجع السابق ،د فریجةهشام محم)  2(

  .228ص ،2008 ،1ط ،عمان  ،الثقافةدار  ،إختصاصاتهاالدائمة و  لمحكمة الجنائیة الدولیةا ،لندة معمر یشوي)  3(

  .70ص، المرجع السابق ،نجوى یونس سدیرة)  4(

صب المدعى العام امبیا لتولي منفاتو بن سودا من غ: جمعیة الدول الأطراف السیدة 12/12/2011:انتخبت في-

  .جیمس كیركیاتریك ستیوارت الكندي الجنسیة نائبا للمدعى العام: انتخب السید 16/11/2012:فيو 
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نظرا للمهام التي یؤدیها الجهاز فإنه و  ،1مدة ولایتهم لتسع سنوات غیر قابلة للتجدید

  . یتألف من ثلاث شعب و قسمین للدعم

  :العام المدعيمكتب  شعب: أولا

 الحمایة وسیاسات الأمنیة الخطط إعدادمسؤولة عن التحقیقات و  :ة التحقیقشعب .1

 والشهود علیهم المجني ورفاه سلامة ضمان أجل من ،قضیة لكل اللازمة

 مع تعاملهم بسبب للخطر المعرضین والأشخاص للمكتب، التابعین والموظفین

 قلم مع یقوالتنس وبالتعاون الجیدة، بالممارسات ذلك في ملتزمة المحكمة،

 الخبرة تقدیم ،والدعم بالحمایة المتعلقة المسائل في الاقتضاء عند المحكمة

 للموظفین المیداني الانتشار وتنسیق إعداد ،التحقیقات في والدعم التخصصیة

 الدراسات لدعم والأدلة والمعلومات الجرائم وقائع وتحلیل ،للمكتب التابعین

  .2حاكماتالمو  والتحقیقات الأولیة والتقییمات

مسؤولیتها الرئیسیة متابعة القضایا أمام  ):شعبة الإدعاء( شعبة المقاضاة .2

 المشورة تقدیمكذا و  ،3مختلف دوائر المحكمة كما لها دور في عملیة التحقیق

ح التي المسائل بشأن القانونیة  في تؤثر قد والتي التحقیقات أثناء تثار أن یُرجَّ

 بالمحاكمة المختص الفریق سیاق في التنازع یاتاستراتیج إعداد ،ةالمقبل الدعاوى

                                      
، 2009 ،1ط ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،تطور القانون الدولي الجنائيالمحكمة الجنائیة الدولیة و  ،زیاد عیتاني)  1(

  .300ص

من منشورات الجریدة الرسمیة للمحكمة الجنائیة  ،ئحة المدعى العامتتضمن لا ،Icc-BD/05/01/09:رقم وثیقة)  2(

  .23/04/2009: تاریخ بدء نفاذھا ،15/01/2009:بتاریخ ،الدولیة

  .www.icc-cpi.net:، الموقع الإلكترونيICC-PIDS-FS-01-004/13_Ar : رقم وثیقة)  3(
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 ذلك بعد ووضعها علیها والموافقة لدراستها التنفیذیة اللجنة إلى وتقدیمها الابتدائیة

 .1المحكمة دوائر أمام التنفیذ موضع

مسؤولة عن العلاقات الخارجیة للمكتب  :شعبة الإختصاص و التكامل و التعاون .3

تتولى كذلك لى التعاون اللازم لأنشطته و ول عكما تساعد على ضمان الحص

  .2تحلیل الإحالات و البلاغات بدعم من شعبة التحقیق

  أقسام مكتب المدعي العام : ثانیا

یقوما بمساعدته  قسمین ي مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائیة الدولیة علىحتو ی

  :في أداء مهامه وهما

 :مایليلى الذي یكون مسؤولا ع :قسم الخدمات .1

تقدیم خدمات الترجمة  ،تقدیم المشورة بشأن ضبط الإنفاق ،إعداد میزانیة المكتب

 .المعلوماتتسجیل وحفظ الأدلة و  ،الفوریة المیدانیة أثناء التحقیقات

الذي یكون مسؤولا عن تقدیم المشورة القانونیة عند طلبها  قسم المشورة القانونیة .2

.الشعبرؤساء اللجنة التنفیذیة و  ،من المدعى العام
3.  

                                      
من منشورات الجریدة الرسمیة للمحكمة الجنائیة  ،تتضمن لائحة المدعى العام ،Icc-BD/05/01/09:رقم وثیقة)  1(

  23/04/2009: تاریخ بدء نفاذھا ،15/01/2009:بتاریخ ،الدولیة

  .www.icc-cpi.net:، الموقع الإلكترونيICC-PIDS-FS-01-004/13_Ar : رقم وثیقة ) 2(

الرسمیة للمحكمة الجنائیة  من منشورات الجریدة ،تتضمن لائحة المدعى العام ،Icc-BD/05/01/09:رقم وثیقة)  3(

  . 23/04/2009: تاریخ بدء نفاذھا ،15/01/2009:بتاریخ ،الدولیة
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  شروط مباشرته لهاالعام في تحریك الدعوى و  دور المدعي :الفرع الثاني

من  إن مكتب المدعي العام هیئة قضائیة لا شأن لها بالسیاسة لكن نشاطها لا یخلو

المدعي العام قادر على تحریك الدعوى من لا سیما أن التأثیر في الوسط السیاسي، و 

 الأشخاص على الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمةتلقاء نفسه لملاحقة مختلف 

هذا ما لكن وجب علیه في سبیل ذلك إتباع مجموعة من الشروط و  ،1الجنائیة الدولیة

 :سنوضحه فیمایلي

  العام في تحریك الدعوى  المدعيدور  :أولا

الجنائیـــة الدولیـــة المـــدعي العـــام تحریـــك الـــدعوى مـــن أجـــاز النظـــام الأساســـي للمحكمـــة 

نفسه، على أساس المعلومات المتعلقة بتلك الجرائم، سواء كانـت تلـك المعلومـات  تلقاء

بـذلك فقـد ضـمن لـه میثـاق رومـا رخصـة الإدعـاء شهادات شفهیة أو معلومات خطیة، و 

ـــدقیق، و الـــدولي نیابـــة عـــن الجماعـــة الدولیـــ لـــیس نیابـــة عـــن ة فـــي مفهومهـــا القـــانوني ال

ل هذه النقطة بتابین كبیـر بـین إتجـاهین قد تمیزت مفاوضات روما حو و  .2إحدى الدول

الصــــین مــــع بعــــض مــــن الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة و مختلفــــین، الأول نــــادت بــــه كــــل 

الــدول، یقضـــي بالإقتصـــار علـــى الطلبـــات المحالــة مـــن قبـــل الـــدول الأطـــراف و مجلـــس 

الأمــن لممارســة المحكمــة إختصاصــها، فــي حــین نــادت مجموعــة دول الــرأي الواحــد أو 

ي بمــنح المــدعي العــام الحــق فــي إجــراء تحقیقــات مــن تلقــاء نفســه بنــاءً علــى نفــس الــرأ

                                      
  .178 ص ،2006 ،1ط ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،المحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الدولیة ،قیدا نجیب محمد)  1(

  .و ما بعدها 107 ص، المرجع السابق ، اللطیف.براء منذر كمال ع)  2(
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المعلومـــات التـــي یتلقاهـــا مـــن مختلـــف المصـــادر لیســـتقر الأمـــر فـــي الأخیـــر علـــى تبنـــي 

یضــطلع بمهمــة إجــراء ) المــدعى العــام(بالتــالي إحــداث جهــاز مســتقل و الإتجــاه الثــاني، 

بالتـالي إذا رأى المـدعي العـام أن هنـاك و ، 1متابعـة مرتكبـي الجـرائم الدولیـةو  التحقیقات

أسسا قانونیة تبرر مبادرته في تحریك الـدعوى فإنـه یطلـب مـن دائـرة مـا قبـل المحاكمـة 

لهــا الســلطة فــي تقــدیر ذلــك الطلــب إمــا بمنحــه إذنــا بــإجراء تحقیــق و ) التمهیدیــة الــدائرة(

ا إذا قــرر المــدعي الإذن بــإجراء التحقیــق أم لا، كمــا یرفــق الطلــب بــالمواد المؤیــدة، أمــ

لــیس لهــذه الجهــات التــي زودتــه بالمعلومــات، و العــام عكــس ذلــك فیتوجــب علیــه إبــلاغ 

 .صــل فیــه لاحقــا فــي إجــراءات التحقیــقهــذا مــا سنفلأخیــرة الطعــن فــي قــراره الســلبي، و ا

كمـــا تجـــدر الإشـــارة أن إناطـــة بـــدء إجـــراءات الملاحقـــة بالمـــدعي العـــام مـــن لقـــاء نفســـه 

مجلــس الأمــن أو  امتنــاعصــة تحــول دون تقــویض العدالــة عنــد تنطــوي علــى أهمیــة خا

  .2الدول الأطراف عن التحرك لأسباب سیاسیة

  العام للدعوى المدعيشروط مباشرة : ثانیا

إن ممثلي الدول الأطراف اتفقوا في مؤتمر روما على وضع شروط مسبقة لممارسة 

مة طبیعة ذات بأن یكون لهذه المحك ،المحكمة الجنائیة الدولیة لإختصاصها

                                      
  .و ما بعدها 240 ص، المرجع السابق ،هشام محمد فریجة)  1(

  .و ما بعدها 177 ص، المرجع السابق ،قیدا نجیب محمد)  2(
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، تلك الشروط وجب على المدعي العام أن یتثبت منها قبل 1إختصاص عالمي

  :مباشرته للدعوى و هذا ما سنتناوله فیمایلي

إلى  الانتقالبل یجب على المحكمة من حیث المبدأ أن تتثبت من أمور ثلاث ق

ي، الموضوع(حكمة الم اختصاصالشروع فیه تتمثل في النظر في مرحلة التحقیق و 

، ثم في مقبولیة الدعوى إضافة إلى التحقق من أن )الزمانيو  الشخصي، المكاني

استنادا إلى الأحكام الواردة في مبدأ  ،القضاء قد فقد أولویته في نظر الدعوى

ذلك لتفادى تنازع الإختصاص بینها و لكي تكون الدعوى مقبولة أمامها و التكامل، 

القانونیة الولایة  توفر وجبقاد الإختصاص علیه فإنه لإنع، و 2بین القضاء الوطني

  :المتمثلة في

  :الموضوعيالإختصاص  .1

فإن إختصاص المحكمة یقتصر على أشد ) أ.ر.ن( 5طبقا لما ورد في نص المادة  

للمحكمة بموجب هذا النظام المجتمع الدولي بأسره، و  اهتمام الجرائم خطورة موضع

جریمة الإبادة الجماعیة، الجرائم ضد  :الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالیة

 فیما یخصتجدر الإشارة أن المحكمة و . عدوانالإنسانیة، جرائم الحرب، جریمة ال

                                      
 ،دار عیداء ،المحكمة الجنائیة الدولیة المؤقتة و الدائمة صلاحیة المدعى العام القانونیة لدى،عامر علي سمیر الدلیمي)  1(

  .132 ص

  .244 ص، المرجع السابق ،اللطیف.براء منذر كمال ع)  2(
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: المادتین(متى اعتمد حكم بهذا الشأن  اختصاصها،تمارس جریمة العدوان فإنها 

  .1 )أ.ر.ن 123، 121

 :الإختصاص الشخصي .2

بمحاكمة الأشخاص الطبیعیین فقط  صتختالمحكمة  )أ.ر.ن( 25 مادةال طبقا لنص 

الأشخاص المعنویة أو الاعتباریة فلا تقع المسؤولیة الجنائیة على الدول أو  دون

فالمسؤولیة الجنائیة عن ، المنظمات أو الهیئات التي تتمتع بالشخصیة الاعتباریة

لشخص الطبیعي بصفة الجرائم التي تختص بها المحكمة لا تقع إلا على عاتق ا

، ویشترط في الشخص الذي تقع علیه )تفرید العقوبة مبدأ شخصیة و( فردیة

سنة وقت ارتكاب الجریمة المنسوبة إلیه  18السابقة أن لا یقل عمره عن  المسؤولیة

على قیام  لهالا یعتد بالصفة الرسمیة للشخص ولا أثر ، كما )أ.ر.ن( 26طبقا للمادة 

الدبلوماسیة أو القواعد الإجرائیة ، كما لا تحول الحصانات المسؤولیة الجنائیة

 التي قد ترتبط بالصفة الرسمیة للشخص دون تقدیمه للمحاكمة، طبقا للمادة الخاصة

  .2 )أ.ر.ن( 27

  

 :الإختصاص الزمني .3

                                      
مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر، جامعة الإخوة منتوري،   ،الدائمة لمحكمة الجنائیة الدولیةإختصاص ا ،بوهراوة رفیق)  1(

  .36، ص2010-2009قسنطینة، سنة 

  .و مابعدها 147 ص ،2004، ةالإسكندری، دار الفكر الجامعي المحكمة الجنائیة الدولیة،عبد الفتاح بیومي حجازي، )  2(
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إلا فیما یتعلق بالجرائم التي  اختصاصأنه لیس للمحكمة ) أ.ر.ن( 11نصت المادة  

ذا أصبحت ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام و  دولة من الدول طرفا في هذا النظام إ

إلا فیما یتعلق  اختصاصهاالأساسي بعد بدء نفاذه، لا یجوز للمحكمة أن تمارس 

بالجرائم التي ترتكب بعد نفاذه بالنسبة لتلك الدول، ما لم تكن الدولة قد أصدرت 

 الدولة تقبل، أو 1 )أ.ر.ن( 12/3المحكمة بموجب المادة  اختصاصإعلانا أو قبلت 

أو تلك التي یكون المتهم أحد رعایاها باختصاص  ،إقلیمها تلك الجریمة قع فيو 

المحكمة الدائمة، فإذا لم یتحقق أحد الفروض السابقة فإن مثل هذه الجرائم لا تختص 

ها من العقاب أمامها حتى ولو بو ئیة الدولیة الدائمة ویفلت مرتكبنظرها المحكمة الجنا

خرى بل حتى ولو كانت تلك الدولة الأخرى طرفا في تم اعتقالهم في إقلیم دولة أ

 أو قبلت باختصاص المحكمة إن لم تكن طرفا في النظام مثل الأساسي نظام روما

 .2بینوشیه قضیة

 : الإختصاص المكاني .4

تختص بالجرائم التي تقع في إقلیم كل دولة تصبح  إختصاص دولي فهي للمحكمة

لدولة التي وقعت على إقلیمها الجریمة لیست إذا كانت ا اأم ،طرفا في نظام المحكمة

أن المحكمة لا تختص بنظرها إلا  فالقاعدة ،طرفا في المعاهدة أو دولة جنسیة المتهم

طبیقا لمبدأ نسبیة أثر المحكمة بنظر الجریمة، وهذا ت باختصاصالدولة  تلك إذا قبلت

                                      
  . 01/07/2002: و دخل حیز التنفیذ بتاریخ 17/07/1998:من نظام روما الأساسي المعتمد بتاریخ 11أنظر المادة )  1(

  .330 ص ،المرجع السابق ،القادر القهوجي.علي ع)  2(
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حیل فیها ی ة التيالإختصاص للمحكمة في الحال انعقادیمكن  واستثناءً  .1المعاهدات

فإنه لا تمنع من إمتداد  ،مجلس الأمن متصرفا وفقا للفصل السابع من المیثاق

  .2إختصاص المحكمة إلى مواطني الدول غیر الأطراف في النظام الأساسي

  :تطبیق مبدأ التكامل .5

حد أ استثناءً على اختصاص المحكمة، فهذا المبدأ یعتبر یعتبر تطبیق مبدأ التكامل

لأطراف ینعقد لها ا الدول حیث أن ،الأساسیة التي تقوم علیها المحكمة ادئالمبأهم 

محل القضاء الوطني  ولا تحل المحكمة ،الجرائم الدولیةأولا في نظر  الاختصاص

تؤكد  الأساسي للمحكمة من دیباجة النظامآخر فقرة  ، لأن3من حیث الأصل الداخلي

جرائم ال مرتكبيلقضائیة الجنائیة على من واجب كل دولة أن تمارس ولایتها ا أنعلى 

وبناء ، 4القضائیة لاختصاصاتها، أما المحكمة الجنائیة الدولیة فتكون مكملة دولیةال

إذا كان القضاء الداخلي  ،للمحكمة الجنائیة الدولیة الاختصاص ینعقدلا فعلى ذلك 

 أو أنبقرار أصدره في هذا الش ،الوطني صاحب الولایة قد وضع یده على الدعوى

غیر أن  ،كانت الدعوى محل تحقیق فعلي أو منظورة أمام المحكمة الوطنیة المختصة

على أن المحكمة تختص )أ.ر.ن( 17المادة هذه القاعدة لیست مطلقة إذ نصت 

                                      
  .330 ص ،المرجع السابق ،القادر القهوجي.علي ع)  1(

في نظر الجرائم الدولیة وفقا لاتفاق روما لعام  وانعقاده الاختصاصال بعنوان آلیة تحدید مق مدوس فلاح الرشیدي،)  2(

ني، السنة السابعة العدد الثا ،مجلة الحقوق، مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائیة الدولیة والمحاكم الوطنیة– 1998

  . 72صوالعشرون، الكویت، 

  .232ص، السابقالمرجع  ،براء منذر كمال عبد اللطیف)  3(

أن المحكم الجنائیة الدولیة المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي  :الأخیرةحیث نصت في فقرتها ) أ.ر.ن(أنظر دیباجة )  4(

  . ستكون مكملة للاختصاصات القضائیة الجنائیة الوطنیة
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بنظر الجرائم الدولیة إذا تبین أن الدولة صاحبة الولایة غیر راغبة حقا في القیام 

وتتولى المحكمة نفسها مهمة تحدید  ، رة على ذلكبالتحقیق أو المقاضاة أو غیر قاد

من  02و 01فقرة  17عدم الرغبة أو عدم القدرة وفقا لضوابط معینة حددتها المادة

  .1 )أ.ر.ن(

  :وجب النظر إلى أمرین لتحدید مقبولیة الدعوى هما: مقبولیة الدعوى .6

  ا یليیتحدد عدم الرغبة بناء على م :وى معینةـة في دعـدم الرغبـعتحدیـد:  

 من المسؤولیة  في حالة القیام بالإجراءات اللازمة، لكن بهدف حمایة الشخص

  .المحكمة اختصاصفي  داخلةالجنائیة عن جرائم 

  ،في حالة المماطلة أو انعدام النزاهة و الاستقلالیة في اتخاذ الإجراءات اللازمة

 .2مما یتعارض مع نیة تقدیم الشخص للعدالة

 دولة صاحبة الولایةدرة الـدم قـد عیدـتح:  

جوهري لنظامها القضائي  أوكلي  انهیارإذا ما كانت الدولة غیر قادرة بسبب  یتحدد

الحصول على الأدلة والشهادة  أوعلى إحضار المتهم  ،ب عدم توافرهببس أو الوطني،

الجدیر و  .3بالإجراءات الاضطلاعغیر قادرة لسبب آخر على  أوالضروریة، 

                                      
  ).أ.ر.ن( 17أنظر المادة )  1(

  .92ص، المرجع السابق ،بشور فتیحة)  2(

  .)أ.ر.ن( 17/3ادة أنظر الم)  3(
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 ءات القضائیة أمام القضاء الوطنيغیر راغبة تعود على الإجرا بالملاحظة أن عبارة

  . 1أما عبارة غیر قادرة فتعود إلى النظام القضائي الوطني ككل

  نماذج تحریك المدعي لهاالواردة على مباشرة الدعوى و  القیود:المطلب الثاني

من أثارت صلاحیة المدعى العام في تحریك الدعوى أمام المحكمة حفیظة العدید 

خوفا من أن یثیر المدعي العام بممارسته  - الولایات الأمریكیة المتحدة تحدیدا- الدول

لذلك كرس النظام الأساسي الاستقرار الدولي، و صلاحیته أزمات سیاسیة تهدد 

د المدعي العام إضافة إلى  الفرع الأولهذا ما سنوضحه في ، و 2للمحكمة تسویة تقیّ

   .فرع ثانفي  من تلقاء نفسهى العام للدعوى طرح بعض النماذج عن تحریك المدع

  العام للدعوى المدعيالقیود الواردة على تحریك : الفرع الأول

واجهت السلطة التلقائیة للمدعي العام بالتصدي للقضایا بانتقاد حاد من قبل عدد 

السلطة  هذه، كما ذكرنا سابقا غیر أن 3لیس بقلیل من ممثلي الدول في مؤتمر روما

 4طع الصمود في مواجهة رأي الغالبیة من ممثلي الدول الذي یمثل حلا وسطالم تست

  :هيالعام التلقائیة من نواح ثلاث و  ذلك بتقیید مبادرة المدعيو 

                                      
  .234ص، المرجع السابق ،براء منذر كمال عبد اللطیف)  1(

  .178 ص، المرجع السابق ، قیدا نجیب محمد)  2(

، التي أعلنت ذلك صراحة أثناء *روسیا*من بین الدول التي عارضت سلطة المدعي العام بالمبادرة بإجراء التحقیق )  3(

  . 22/06/1998:لأمم بتاریخمناقشة دور المدعي العام في لجنة ا

مذكرة مقدمة لنیل شهادة  ،الدائمة لمحكمة الجنائیة الدولیةالسیدة الوطنیة في ظل النظام الأساسي ل ،فضیل خان)  4(

  .و ما بعدها 99ص ، 2007-2006، سنة بسكرة،  محمد خیضرماجستیر، جامعة 
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 القید الأول: أولا

العام المدعي  صلاحیةفإنها ربطت ) أ.ر.ن( 15/3طبقا لما ورد في نص المادة  

هو الحصول على إذن بالتحقیق من  ،قفي بدء التحقیقات من تلقاء نفسه بشرط مسب

، لكن حتى إذا رفضت هذه الدائرة منح الإذن للمدعي العام ببدء 1الدائرة التمهیدیة

أدلة جدیدة بالنسبة دة تقدیم طلب إذا بدت له حقائق و التحقیق، فإنه یستطیع إعا

تحقیق للقضیة ذاتها التي طلب فیها الإذن بالتحقیق، فإذا ما حصل علیه فإنه یبدأ ال

المنظمات ظمات الحكومیة و على أساس المعلومات الجدیدة التي أتیحت له من المن

هذا ما سنفصل فیه لاحقا أثناء تناولنا لإجراءات ، و 2غیر الحكومیة عن الحالة ذاتها

  .التحقیق أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

 القید الثاني: ثانیا

إشعار الدول العام المدعي على ، التي أوجبت )أ.ر.ن( 18ورد بموجب المادة  

الدول التي یرى في ضوء المعلومات المتاحة أن من عادتها أن تمارس الأطراف و 

دولة یتنازل بذلك عن التحقیق إذا ما كانت یتها على الجرائم موضع النظر، و ولا

 مع لكن ،3ما لم تأذن الدائرة التمهیدیة بغیر ذلك طلبت منه ذلك،طرف مختصة به و 

 موثوقة ونكت أن یجب والتي معلوماته، مصادر اختیار حریة العام للمدعي تبقى ذلك

                                      
  .178 ص، المرجع السابق ،قیدا نجیب محمد)  1(

مذكرة مقدمة لنیل شهادة  ،و دورها في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني لمحكمة الجنائیة الدولیةا ،ءدریدي وفا)  2(

  .105ص ، 2009- 2008، سنة باتنة،  الحاج لخضرماجستیر، جامعة 

  .237 ص، المرجع السابق ،لندة معمر یشوي)  3(



 - 21 -

 غیر والمنظمات الحكومیة الجهات أو المتحدة، للأمم التابعة الأجهزة أو كالدول،

 جهة أي في أو المحكمة بمقر وتحریریة شفهیة شهادات تلقي له أیضا كما الحكومیة،

 .1أخرى

 القید الثالث: ثالثا

مجلس الأمن على إعاقة التحقیق أو الملاحقة من خلال ) أ.ر.ن( 16دة ائتمنت الما 

، ففي هاته 2إلى الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة بالاستنادقرار صادر عنه 

مادة السالفة الذكر أو مقاضاة بموجب الالحالة لا یجوز البدء أو المضي في تحقیق 

النص یعطي مجلس الأمن سلطة خطیرة یعطل  ، الملا حظ هنا أن هذاشهرا 12لمدة 

 .3بمقتضاها نشاط المحكمة الجنائیة الدولیة

 

 

  العام للدعوى المدعينماذج عن تحریك : الفرع الثاني

 أمام المحكمة، دونبناءً على الصلاحیة الممنوحة للمدعى في تحریك الدعوى 

 الاختصاص الحاجة إلى إحالة الدولة طرف أو مجلس الأمن مع مراعاة ضوابط

                                      
محمد خیضر، مذكرة لنیل شھادة الماستر، جامعة  ،الدائمة النظام القانوني للمحكمة الجنائیة الدولیة ،خدیجة فوفو)  1(

  .54 ص، 2014-2013بسكرة، سنة 

  .و ما بعدها 178 ص، المرجع السابق ،قیدا نجیب محمد)  2(

بسكرة، سنة محمد خیضر، ، جامعة الماجستیرلنیل شھادة مقدمة مذكرة  ،الجنائیة الدولیة العدالة ،بولاعة محمد)  3(

  .ا بعدهاو م 130 ص، 2003
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بالتالي سنتناول في هذا الفرع شروع في التحقیق و و كذا طلب الإذن لل ،السالفة الذكر

  :ر المدعى العام بتحریكها تلقائیا نذكر منهابعض القضایا التي باد

  مباشرة المدعى العام لإجراءات التحقیق في إقلیم كینیا : أولا

 العام المدعي شرع وقد ،2005 مارس في الأساسي روما نظام على كینیا صادقت

 أعمال في ، 03/2010/ 31 في الثانیة التمهیدیة الدائرة من له الإذن بعد التحقیق

 ضد جرائم وخاصة ،2008 و 2007 خلال الكینیة الانتخابات أعقبت التي العنف

 حولها اختلفت التي الانتخابات، نتائج بعد العنف أحداث أدت، حیث 1الإنسانیة

 الحكومة وأغلقت، دیارهم من الأشخاص آلاف وتهجیر المئات ةوفا إلى الآراء،

 مئات ورحل ،الصومالي النزاع من آلاف الفارین لجوء ومنعت الصومال مع الحدود

 الكینیین المواطنین بعض ومن بینهم مختلفة، جنسیات إلى ینتمون ممن الأشخاص

، حیث هابالإر  الحرب على إطار في وأثیوبیا الصومال إلى مشروع غیر بشكل

 وفي وخلالها وبعدها العامة الانتخابات قبل النطاق واسعة عنف حوادث البلاد شهدت

 30 :في الخلاف، مثار كانت التي الرئاسة انتخابات نتائج إعلان أعقاب

 أیدي على والممتلكات المنازل بعض وأُحرقت الأشخاص مئات قُتل ،2007دیسمبر

 عنفاً مماثلاً  المنطقة وشهدت ،البلاد حاءأن شتى في المسلحین الشبان من مجموعات

 العنف واستمر 1997 و 1992 عامي في العامة الانتخابات على السابقة الفترة في

                                      
، جامعة الماجستیرلنیل شھادة مقدمة مذكرة  ،الجنائیة الدولیة ضمانات المحاكمة العادلة أمام ،خوجة عبد الرزاق)  1(

  .85 ص، 2013-2012، سنة الحاج لخضر، باتنة
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 ووقوع المفرطة القوة باستخدام تفید أنباء وردتو  ،1إضافیین أمن ضباط برغم نشر

 رسمیة تحقیقات أیة إجراء یتم ولم ،الشرطة أیدي على حق وجه دون قتل حوادث

 یشكل ما وهو، الاغتصاب ذلك أعمال في بما والفتیات، النساء ضد العنف استمرو 

 بأن الدولیة، الجنائیة للمحكمة العام المدعي جعل الذي الأمر، الإنسانیة ضد جرائم

: بتاریخو ، 2 )أ.ر.ن( 15المادة   بنص عملاً  نفسه تلقاء من التحقیق مباشرة یطلب

بات حول الخطا" أربیا سیلفانا" جل المحكمةفي نیروبي تبادلت مس 03/09/2010

قد كان المدعي العام حكمة لتسییر أعمالها في كینیا، و القانونیة للمالأطر العملیة و 

 2010أشخاص قبل نهایة  6- 4ضد  للمحكمة قد ذكر مؤخرا أنه سیعرض قضیتین

ر بوزی" كریستیان یناویسر"في هذه الأثناء، التقى رئیس جمعیة الدول الأطراف و 

 . 17/09/20103: في نیویورك بتاریخ" موسى ویتانجولا"الخارجیة الكیني 

 

 

 

  كوت دیفوار العام لإجراءات التحقیق في إقلیم  المدعيمباشرة : ثانیا

بولایة قضائیة إزاء الحالة في كوت دیفوار بموجب  الجنائیة الدولیة تتمتع المحكمة

، طبقاً 2003أكتوبر /شرین الأولت 1 :الإعلان الذي قدمته حكومة كوت دیفوار في

                                      
، الدكتوراه لنیل شھادة أطروحة مقدمة ،الدولیة دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجریمة ،هشام محمد فریجة)  1(

  .و ما بعدها 416 ص،  2014- 2013بسكرة، سنة  محمد خیضر، جامعة

  .و ما بعدها 416 ص، حة السابقةو الأطر  ،هشام محمد فریجة)  2(

 : ، الموقع الإلكتروني 09/10/2010: ، بتاریخ19العدد  ،نشرة تحالف المحكمة الجنائیة الدولیة)  3(

www.coalitionfortheicc.org..  
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ویقبل الإعلان ولایة المحكمة  ،من النظام الأساسي للمحكمة 12/3لنص المادة 

- 2002بین في الفترة  ، ذلك أنه2002ر سبتمب/أیلول 19القضائیة ابتداءً من 

بما في ذلك العنف الجنسي ارتُكبت على نطاق واسع معظم الجرائم الخطیرة، ، 2005

بزیارة كوت مكتب المدعي العام  حیث قام، جویلیة/تموز 18- 17 :في ،المزعوم

 لدى العام المدعي مكتب تلقى ، 2010 دیسمبر 18 :في، و 20091دیفوار في جوان 

 دیسمبر 14 بتاریخ - واتارا الحسن-  الرئیس علیه وقّع إعلاناً  الدولیة، الجنائیة المحكمة

 عملا دیفوار كوت حكومة من 2003 أكتوبر في المقدم السابق، الإعلان أكد ،2010

 إقلیم في المرتكبة الجرائم عن المحكمة ولایة بقبول ،)أ.ر.ن( 12 ة الماد من 03 بالفقرة

 من له الإذن بعد التحقیق العام المدعي شرع وقد، 20022 سبتمبر 19 منذ الدولة

 *بوباغغ لوران *آنذاك الدولة رئیس ضد ، 2011أكتوبر في الثالثة التمهیدیة الدائرة

 .3الإنسانیة ضد جرائم بارتكاب المتهم

  

  الجهات المخول لها بالإحالة: حث الثانيالمب

صریحا على موضوع الإحالة مقررة أنها ) أ.ر.ن(ب /13لقد جاء نص المادة       

الجرائم المنصوص - تنصب على حالة، یبدو فیها أن جریمة أو أكثر من هذه الجرائم

                                      
العدد  ، 03/08/2010-27/07/2010لإحاطة الإعلامیة الأسبوعیة الصادرة عن مكتب المدعي العام، في الفترة ا)  1(

  ..WWW.icc-cpi.int: ، الموقع الإلكتروني3 ص 48

  .85 ص،  المرجع السابق ،خوجة عبد الرزاق)  2(

  .428 ص،  الأطروحة السابقة ،هشام محمد فریجة)  3(
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علیه فإن الإحالة هي طلب من المدعى قد ارتكبت، و  - )أ.ر.ن( 5ي المادة علیها ف

بالتالي هي إجراء أو وسیلة الدعوى أمام المحكمة الجنائیة و  العام ببدء تحریك

غیر مة هاته الوسیلة للدول الأطراف و ومنح النظام الأساسي للمحك 1لتحریكها

طلب مإضافة إلى مجلس الأمن في  مطلب أولذلك ما سنتطرق إلیه في الأطراف و 

  . ثان

  الأساسي روماطرف بنظام الغیر إحالة الدولة طرف و : طلب الأولالم

 بارتكابیتم تحریك الدعوى الجنائیة الدولیة عند حدوث حالة حقیقیة، یدعى فیها 

حیث تحال عن  ،2 )أ.ر.ن( 5جریمة أو أكثر من تلك الجرائم الموضحة في المادة 

 باستعمالذلك الدول غیر الأطراف، و إلیها أیضا طریق الدول الأطراف كما تضاف 

، بحیث سنتطرق بنوع من التفصیل 3 )أ.ر.ن( 12/3حقها المخول إلیها بنص المادة 

فسنتناول فیه إحالة الدولة  الفرع الثانيإلى إحالة الدولة طرف أما  الفرع الأولفي 

  .طرفالیر غ

  إحالة الدولة طرف: الفرع الأول

                                      
 ،إنعقاد الإختصاص القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة بطریق الإحالة ،، عمر صالح العكورممدوح حسن العدوان)  1(

  .243 ص ،2016، 1العدد  ،43المجلد  ،دراسات، علوم الشریعة و القانون

  .83، صالمرجع السابق ،خوجة عبد الرزاق)  2(

  .و ما بعدها 177 ص، المرجع السابق ، قیدا نجیب محمد)  3(
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 فیها أيلإحدى الدول الأطراف إحالة واقعة یبدو  أنه یمكن )أ.ر.ن( 14 نصت المادة

من النظام إلى المدعي العام  05أكثر من الجرائم المشار إلیها في المادة  أوجریمة 

وتقریر ما إذا كان هناك شخص أو أشخاص ینبغي مساءلتهم عن  ،للتحقیق فیها

فرة لدیها التي اوتزوید المدعي العام بكافة الوثائق المتو  ،إرتكاب مثل هذه الجرائم

، وللإشارة فإن هناك ثلاث حالات أحالتها الدول الأطراف على تدعم هذه الحالة

، كما یكون 1، إفریقیا الوسطى، أوغنداالمحكمة وهي جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة

عى العام قدر إستطاعتها الظروف على الدولة المعنیة في هذه الحالة أن توضح للمد

بالتالي فإن ، و 2الملابسات ذات الصلة بارتكاب الجریمة أو الجرائم موضوع الإحالةو 

من  استخلاصهادولة طرف عند إحالتها لحالة إلى المحكمة تلتزم بقیود یمكن لل

  :هية و النظام الأساسي للمحكم

  القید الزمني: أولا

 بالقاعدة أخذ الذي الزمني بالاختصاص للمحكمة الأساسي النظام في عنه ویعبر

 بأثر القوانین تطبیق جواز بعدم تقضي والتي القانونیة، الأنظمة في المطبقة العامة

ذلك في  وجاء النفاذ، حیز دخولها بعد ترتكب التيالجرائم  على فقط تطبیقها بل رجعي

 قد العضو الدولة تكون أن یتطلب، فهذا الحكم )أ.ر.ن( 126و المادة  11/1المادة 

 أصبحت لولكن  ،النفاذ حیز دخوله وقت علیه صادقت أو النظام، إعداد في اشتركت

                                      
: ، الموقع الإلكتروني2005دیسمبر  –الدورة الرابعة لجمعیة الدول الأطراف –تقریر  أنشطة المحكمة أنظر  )  1(

WWW.icc-cpi.int.   

  ).أ.ر.ن( 13أنظر المادة )  2(
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 إلا اختصاصها تمارس لا فالمحكمة الأساسي، نظامها نفاذ بعد المحكمة في طرف دولة

 النظام نفاذ قبل فالدولة لها، بالنسبة نفاذه بدء بعد ترتكب التي بالجرائم یتعلق فیما

 إلا بحقها، النظام نفاذ قبل وقعت جرائم إحالة لها یجوز لا طرف، غیر دولة هي بحقها

المحكمة والتي  لاختصاصالدولة القابلة  لوسیلة اللجوء خلال من ذلك تفادي یمكن أنه

 للمحكمة تنضم التي للدول المعاهدة سریان فإن ذلك، لتوضیح وسنتطرق إلیها لاحقا، 

 إیداع من یوما 60 یلي الذي الشهر من الأول الیوم هو یكون، النفاذ حیز دخولها بعد

 یجوز كذلك ،)أ.ر.ن( 126/2المادة  علیه نصت ما لوثائق التصدیق حسب الدولة هذه

 124  لمادةطبقا ل سنوات (7 ) لمدة المنضمة للدول المحكمة اختصاص سریان تأجیل

  .1 )أ.ر.ن( 8 المادة إلى استنادا الحرب بجرائم یتعلق فیما وذلك ،)أ.ر.ن(

  القید الموضوعي: ثانیا

 أوتعلق هذا القید بموضوع الإحالة حیث یشترط أن یكون موضوع الإحالة بجریمة ی

 .2على سبیل الحصر )أ.ر.ن(5/1أكثر من الجرائم المنصوص علیها في المادة 

 

  

  القید المكاني: ثالثا

                                      
  .238 ص ،ممدوح حسن العدوان و عمر صالح العكور، المرجع السابق)  1(

المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اھتمام المجتمع یقتصر اختصاص : التي نصت) أ.ر.ن( 1/ 5أنظر المادة )  2(

جریمة الإبادة الجماعیة، : الدولي بأسره، و للمحكمة بموجب ھذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالیة
  .الجرائم ضد الإنسانیة، جرائم الحرب، جریمة العدوان
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 قد الموضوعي المحكمة اختصاص في تدخل والتي المرتكبة الجریمة تكون أن وهو 

 لا سفینة أو طائرة متن على الجریمة ارتكاب تمو إذا  الطرف، الدولة إقلیم في ارتكبت

 التي) أ.ر.ن(أ /12/2 مادةلعند الرجوع لو  الدولة تلك لجنسیة حاملة تكون أن بد

 الدولة اختصاص یمتد بحیث القید هذا على استثناءفإنها ذكرت  المكاني القید حددت

 بالجریمة المتهم كان إذا وذلك ا،إقلیمه على الجریمة تقع لم لو حتى بالإحالة الطرف

 .1رعایاها أحد هو

  إحالة الدولة غیر الطرف: الفرع الثاني

طرف أن تقبل بإختصاص الیجوز للدولة غیر ) أ.ر.ن( 12/3بموجب المادة 

عن طریق إعلان یودع لدى مسجل المحكمة بقبولها  الدولیة المحكمة الجنائیة

الحالة یتعین على الدولة القابلة  هذه في، و 2إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة

  :لإختصاص المحكمة القیام بإجراءات قانونیة هي

 القاعدة العامة في أحكام القانون الدولي أن المعاهدات الدولیة لا تلزم غیر: أولا

فهي لا تلزم إلا تلك الدولة التي قبلت الانضمام إلیها و تعهدت باحترام  أطرافها

من إتفاقیة  24و تطبیقها، و هذا ما نصت علیه صراحة المادة الأحكام الواردة فیها 

استنادا إلى هذا المبدأ فإن الأصل أن ، و 3 1969فیینا لقانون المعاهدات العام 

المحكمة الجنائیة الدولیة لن تستطیع أن تباشر اختصاصاتها إلا على أقالیم الدول 

                                      
  .238 ص ،لسابقممدوح حسن العدوان و عمر صالح العكور، المرجع ا)  1(

  .239 ص ،هشام محمد فریجة، المرجع السابق)  2(

  .ان المعاهدات لا تولد إلتزاماتها على الدول غیر الأطراف: من إتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات نصت 24أنظر المادة )  3(
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على ذلك المبدأ  ءً ستثنااظام الأساسي للمحكمة، وقبلت به و التي انضمت إلى الن

ذلك عن طریق تقبل ممارسة المحكمة إختصاصها، و  طرف أنالغیر یمكن للدولة 

 الجنائیة المحكمة قبولها باختصاص فیه تبین المحكمة مسجل لدى اإعلانإیداعها 

  .  1الدولیة

 المساعدة میتقدب ذلكمع المحكمة الجنائیة الدولیة، و  الدولة هذه تتعاون أن: ثانیا

 والأدلة المؤیدة المستندات تقدیم خلال من استثناء، أو أي تأخیر دون قضائیةال

 التاسع للباب وفقا القبض بإجراءات الالتزامو  المحكمة، إلى الأشخاص وتقدیم اللازمة،

 أن على یقوم موضوعي شرط یسبقها شكلیة إجراءات تعتبر الشروط هذهالنظام،  من

 السفینة تسجیل دولة هي أو البحث، قید السلوك لیمهاإق في وقع قد القابلة الدولة تكون

بالجریمة  المتهم یكون أن أو منهما، واحدة متن على الجریمة وقعت لو فیما الطائرة أو

 .2 )أ.ر.ن(ب - أ/12/2طبقا لما ورد في المادة  رعایاها أحد هو

  الإحالة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي: المطلب الثاني

إلى المدعي العام، أعطت غیر الأطراف في النظام، و و  لأطرافلى الدول اإإضافة 

سلطة إحالة حالات إلى المحكمة، إلى مجلس الأمن الدولي فهذا ) أ.ر.ن( 13المادة 

، إلا أن هاته السلطة 3الأخیر یمكنه إحالة قضیة ما إلى المحكمة الجنائیة الدولیة

                                      
  .  94فضیل خان، المرجع السابق، ص )  1(

  .238 ص ،جع السابقممدوح حسن العدوان و عمر صالح العكور، المر )  2(

  .و ما بعدها 236 ص، المرجع السابق ، لندة معمر یشوي)  3(
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حالة ترتب آثارا سنتطرق أن هاته الإ كما الفرع الأولقیّدت بشروط سنوضحها في 

   .فرع ثانلها في 

  شروط الإحالة: الفرع الأول

فإنه إذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب ) أ.ر.ن( 13طبقا لما ورد في المادة 

الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة موقفا إلى المدعي العام یبدو فیه أن جریمة 

، یتضح لنا )أ.ر.من ن 5في المادة  الجرائم المنصوص علیها(أو أكثر قد ارتكبت 

من خلال هذا النص أن عملیة الإحالة الصادرة من مجلس الأمن مقیدة إجرائیا 

) محل الإحالة(مقیدة موضوعیا لسابع من میثاق الأمم المتحدة، و بأحكام الفصل ا

بالتالي فإن الإحالة من مجلس ، و 1بالجرائم المنصوص علیها في المادة السالفة الذكر

  .الشكلیةتكون مستوفیة للشروط الموضوعیة و من حتى تكون صحیحة وجب أن الأ

  الشروط الموضوعیة: أولا

  :وضحها فیمایليالتي سنو ) أ.ر.ن( 13من المادة  وردت هذه الشروط في الفقرة ب

لمحكمة ل ذلك أن النظام الأساسي: أن تكون الإحالة صادرة من مجلس الأمن .1

، فعلى مستوى 2من وحده من بین أجهزة الأمم المتحدةأنیط بسلطة الإحالة لمجلس الأ

الممارسة العملیة لمجلس الأمن في سلطة الإحالة، فنجد إحالة الوضع في إقلیم 

                                      
لنیل شھادة مقدمة مذكرة  ،سلطات مجلس الأمن في الإحالة على المحكمة الجنائیة الدولیة ،كمرشو الهاشمي)  1(

  .57، ص2013-2012، سنة بسكرة محمد خیضر،  ، جامعةالماجستیر

  .238 ص ،ر صالح العكور، المرجع السابقعمممدوح حسن العدوان و )  2(
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على المحكمة  2005مارس  31: الصادر بتاریخ 1591: دارفور بموجب القرار رقم

هدیدا ل تالجنائیة الدولیة، یعتبر أول تجربة في تاریخه تصرف فیها على أنها تشك

أن الحالة في ... {من القرار  5الأمن الدولیین حسب ما جاء في الفقرة للسلم و 

  . 1 }..الأمن الدولیینان لا تزال تشكل تهدیدا للسلام و السود

بمعنى أن تصدر : أن ترتبط الإحالة بالفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة .2

الأمم المتحدة، رغم أن المادة الإحالة بقرار من مجلس الأمن الدولي وفقا لمیثاق 

ب لم تنص صراحة على هذا الشرط، لكن یمكن استنتاجه من القول بضرورة /13

إلا عد قرار المجلس جراءات التي ینص علیها المیثاق و صدور قرار الإحالة وفقا للإ

، ذلك أن مشروعیته تستمد في أن یكون قرار الإحالة مستندا إلى 2غیر مشروع

المتعلقة  51إلى  39میثاق الأمم المتحدة الذي یشمل على المواد  الفصل السابع من

  .3الأمن الدولیینلتي تتخذ في حالات تهدید السلم و بالإجراءات ا

هي الجرائم الوارد و : لس الأمن محصورة فیما تختص بهأن تكون إحالة مج .3

 رعيهي الجرائم التي تستادة الخامسة من النظام الأساسي و تعدادها في نص الم

                                      
  .و ما بعدها 65ص ، المرجع السابق ،كمرشو الهاشمي)  1(

لنیل أطروحة   ،للمحكمة الجنائیة الدولیة في ظل هیمنة مجلس الأمن الدولي الراهنة التحدیات ،دحماني عبد السلام)  2(

  .236ص ، 2013-2012، سنة تیزي وزو مولود معمري ،  ، جامعةدكتوراهشھادة 

  .66ص ، المرجع السابق ،كمرشو الهاشمي)  3(
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ئم ضد الإنسانیة، جرائم هي جریمة الإبادة الجماعیة، جرااهتمام المجتمع الدولي و 

  .1 )أ.ر.ن( 13هذا ما أكدته المادة الحرب، و 

  الشروط الشكلیة: ثانیا

قرر مجلس الأمن إستعمال سلطته في فرت الشروط الموضوعیة للإحالة، و إذا توا

ل عدم وجود ما یشیر إلى في ظو  ،الإحالة فإن علیه أن یتبع إجراءات محددة

التي اكتفت بضرورة صدور قرار ، و )أ.ر.ن( 13كلیة في نص المادة الإجراءات الش

بالتالي یمكن الرجوع إلیه السابع من میثاق الأمم المتحدة، و الإحالة بمقتضى الفصل 

لعل أهمها ما نصت علیه تتخذ خلال إصدار قرار الإحالة و  لتحدید الإجراءات التي

علیه فإن إحالة المجلس یجب أن تتخذ شكل ، و 2من میثاق الأمم المتحدة 27المادة 

یجب بع، فهو من المسائل الموضوعیة، و قرار ولكون هذا القرار یتعلق بالفصل السا

أن یكون من بینهم الدول الخمس دائمة صدر القرار بأغلبیة تسعة أعضاء، و أن ی

 .  3العضویة في مجلس الأمن

  

                                      
مقدمة مذكرة  ،بین هیئة الأمم المتحدةفي ضوء العلاقة القائمة بینها و  فعالیة المحكمة الجنائیة الدولیة ،هبهوب فوزیة)  1(

  .121ص ، 2011-2010، سنة عنابة باجي مختار،  ، جامعةالماجستیرلنیل شھادة 

من میثاق الأمم المتحدة على أنه یكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوتا واحدا، تصدر  27نصت المادة )  2(

قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائیة بموافقة تسعة أعضاء، تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الموضوعیة 

  .أصوات الأعضاء الدائمین متفقة بموافقة تسعة أعضاء من أعضائه یكون من بینها

  .69ص ، المرجع السابق ،كمرشو الهاشمي)  3(
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  الإحالةآثار : الفرع الثاني

على سلطة المدعي العام في تقدیر أثر إحالة مجلس الأمن سنتناول في هذا الفرع 

  .كذلك أثرها على مبدأ التكاملو  جدیة التحقیق

  أثر الإحالة على سلطة المدعي العام: أولا

 أساسا وحدها للمحكمة الأساسي النظام في  الأمن مجلس طریق عن حالة إحالة تعد لا

 العام المدعي على إلتزاما تمثل لا حیث، التحقیق متابعة أو للبدء معقولا أو مقبولا

 وإنما الإحالة موضوع جریمة في التحقیق إجراءات بمباشرة الدولیة الجنائیة للمحكمة

 بل، عدمه من الإجراءات في البدء عملیة في التقدیریة السلطة العام للمدعي یبقى

 غیر معلومات لىإ استندت الإحالة بأن اقتنع إذا التحقیقات یباشر لا أن له یجوز

  .1واقعیة غیر إفتراضات أو سیاسیة أهواء على مبنیة كانت أو تافهة أدلة أو صحیحة

وفقا للنظام  –على هذا النحو، فإن المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة یملك و 

 التي أحیلت إلیه من طرف مجلس الأمن »الحالة«سلطة تقدیر جدیة  –الأساسي 

. ، وما إذا كانت تتوافر لها أسبابا معقولة تجعلها جدیرة بالتحقیق من عدمهالدولي

ذا انتهى المدعي العام إلى عدم وجود أساس كاف للمقاضاة أو أن المقاضاة لن  وإ

تخدم مصالح العدالة، وجب علیه أن یبلغ الدائرة التمهیدیة ومجلس الأمن بالنتیجة 

                                      
 ، جامعة الماسترنیل شھادة مذكرة مكملة من متطلبات  ، الدولیة علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائیة ،درنوني ملیك)  1(

  .و ما بعدها 41ص ، 2015-2014، سنة محمد خیضر، بسكرة
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 ویجوز للدائرة التمهیدیةترتبت علیها هاته النتیجة، ي التي انتهى إلیها والأسباب الت

یوما بعد تقدیم الإخطار، مراجعة قراره، ولها أن تطلب منه بناءً  180في غضون 

لتقدیم  تحدد له المدة الزمنیةإعادة النظر فیه وتخطره و مجلس الأمن  على طلب

قرار إلا بعد لا یمكن لهذا المجلس طلب مراجعة هذا الملاحظاته ومواد أخرى، و 

 –یجوز للدائرة التمهیدیة من تلقاء نفسها كما  ،1تقدیمه لطلب أمام الغرفة التمهیدیة

مراجعة قرار المدعي العام بعدم مباشرة  –ودون حاجة إلى طلب من مجلس الأمن 

والمقاضاة لن یخدم إجراء، إذا كان هذا القرار یستند فحسب إلى أن إجراء التحقیق 

لا یصبح قرار المدعي العام نافذا إلا إذا اعتمدته الدائرة التالي وبالعدالة مصالح 

نخلص إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة یملك سلطة  وهكذا. 2التمهیدیة

للمراجعة القانونیة من إلا أنها تخضع  یة الحالة المحالة من مجلس الأمن،تقدیر جد

 82 من دائرة الاستئناف بموجب المادة ، ولمراجعة نهائیةالتمهیدیة دائرةالقبل 

وتكون هذه المراجعة القانونیة على درجتین لضمان تكامل العملیة  ،)أ.ر.ن(

 .3القانونیة

 

  

                                      
نیل أطروحة ل ، الدولیة نظام الأساسي للمحكمة الجنائیةصلاحیات مجلس الأمن على ضوء ال ،شیتر عبد الوهاب)  1(

  .و ما بعدها 75ص ، 2014، سنة مولود معمري، تیزي وزو ، جامعة دكتوراهشھادة 

  ).أ.ر.ن( 53أنظر المادة )  2(

، - ولیةنظامها الأساسي مع دراسة تاریخ لجان التحقیق الدنشأتها و - محكمة الجنائیة الدولیةمحمود شریف بسیوني، ال)  3(

  .166، ص  2002، 3ط بدون دار نشر، القاهرة،
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  أثر الإحالة على مبدأ التكامل: ثانیا

 تستطیع لایة، و الدول الجنائیة المحكمة اختصاص على دائما الأولویة الوطني للقضاء

 أو رفض عند أو الوطني القضاء النظام انهیار عند إلا اختصاصها ممارسة المحكمة

، لكن لها نظام تكمیلي للقضاء 1القانونیة بإلتزاماتها القیام في الوطني القضاء فشل

لیست في مرتبة أعلى أو ذات سیادة على الدول  الجنائیة الدولیة فالمحكمة الوطني،

من مراحل التقاضي في  الأعضاء بها، كما أنها لیست بدرجة أعلى أو مرحلة أسمى

النظم القضائیة الوطنیة، بل هي قضاء تكمیلي لا ینعقد له الاختصاص ما دام 

الإحالة من ، لكن 2القضاء الوطني قادرا وراغبا في التحقیق ومحاكمة المشتبه بهم

عدم استطاعة المحاكم الوطنیة بعد ذلك  یترتب علیهامجلس الأمن إلى المدعي العام 

بالتالي فإن هاته الإحالة ة في شأن الجریمة محل الإحالة، و ئیالقضا ممارسة ولایتها

صاصها من شأنها أن تعطل أیة مبادرة تقوم بها المحاكم الوطنیة في ممارسة اخت

صاحب القرار بارة أخرى، فإن مجلس الأمن یبقى وبع بشأن الحالة موضوع الإحالة،

ء إلى إلزام الدول غیر الأعضاء النهائي من حیث طلبه الإحالة، وذلك لحقه في اللجو 

في النظام الأساسي للمحكمة والأعضاء في منظمة الأمم المتحدة من عدم مباشرتها 

اختصاصها الجنائي، تجاه بعض القضایا لصالح المحكمة الجنائیة، أو أیة جهة 

قضائیة وذلك استنادا إلى مواد الفصل السابع من المیثاق، الذي یصبح هو المقید أو 

                                      
  . 43ص ، المرجع السابق ،درنوني ملیك)  1(

  ).أ.ر.ن( 18. 17. 1أنظر المواد )  2(
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وزیادة على ذلك ولتأكید مدى قوة وهیمنة وأولویة مجلس ، ط لمبدأ التكاملیةالضاب

له أن یضع التزامات مباشرة على عاتق  الأمن، یمكن التذكیر بأن مجلس الأمن،

 ة، مثل المحكمة الجنائیة الدولیةالمؤسسات الدولیة والعالمیة والإقلیمیة أو الخاص

مجلس الأمن  علیه فإن، و من الدولیینوهذا كله من أجل الحفاظ على السلم والأ

 الأساسي النظامق ولیس بمقتضى یتصرف هنا بموجب الفصل السابع من المیثا

إذا تعارضت الالتزامات التي «من میثاق الأمم المتحدة،  103ووفقا للمادة  ،للمحكمة

یرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا المیثاق مع أي التزام دولي آخر 

ویعني هذا النص أن  ،»ماتهم المترتبة على هذا المیثاقرتبطون به فالعبرة بالتزای

على غیره من الاتفاقیات  –من الناحیة القانونیة  –میثاق الأمم المتحدة یسمو 

  .  1الدولیة

                                      
(1  ) IOANNIS Prezas, La justice pénale internationale à l'épreuve du maintien de la paix, à propos de 

la relation entre la cour pénale et le conseil de sécurité, RBDI, éd. Bruylant, Bruxelles, 2006, p. 75 et 
s.. 
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